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ʧالأم ʝلʳافقة مʨʺǼ ةʨام القʙʵʱة اسॽالȞإش  

 ʦʸلʴالله الʗʮد. ع  

  الفʛات ، جامعة ǼالȞʶʴة ، ؗلॽة الʴقʨق الʙوليقʦʶ القانʨن 

 

  الملخص

  

تعُتبر سلطة استخدام القوة العسكرية في إطار نظام الأمن الجماعي وعملاً بنصوص الفصل السابع من الميثاق وتحديداً 

السلطات الممنوحة لمجلس الأمن بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على السلم والأمن ) منه، من بين 42المادة (

الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، مع الإشارة إلى أن هذه التدابير التي يتخذها المجلس يشترط فيها تكييف الوضع مسبقاً 

  ) من الميثاق.39أعمال العدوان وفق ما جاء في المادة ( لتحديد ما إذا كان يهدد السلم أو يخلّ به أو يشكّل عملاً من

ومن ثم فإن هذه الدراسة تهدف إلى البحث عن مشروعية الممارسة الدولية الجديدة لمجلس الأمن والتي تتضمن ترخيص 

  الدول استخدام القوة بين نصوص الميثاق والقواعد القانونية ذات الصلة، مقارنةً بالممارسة الدولية.

  

  

  : استخدام القوة، الأمن الجماعي، مجلس الأمن، ميثاق الأمم المتحدة.لمات المفتاحيةالك
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  مقدمة:

) منه، وخوّل 24دة (منح ميثاق منظمة الأمم المتحدة لمجلس الأمن مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بموجب الما

ً يفة، ومن أهمها سلطة اتخاذ تدابير الأمن الجماعي تطله السلطات اللازمة للقيام بأعباء هذه الوظ فصل لأحكام ال بيقا

كّل تهديداً ضة عليه تشلمعرواالسابع من الميثاق، غير أن المجلس لا يمكنه تطبيق هذه التدابير إلا بعد أن يقرر أنَّ الوقائع 

  ) من الميثاق.39ة (للسلم أو إخلالاً به أو تشكّل عملاً من أعمال العدوان استناداً إلى الماد

) أو تدابير الأمن 42يضُاف إلى ذلك، أن القرار الصادر عن مجلس الأمن والذي يتضمن إعمال التدابير العسكرية (م

الجماعي يعُد من أشد القرارات بما يتضمنه من تدابير قسرية قد يتخذها المجلس ضد الدول المنتهكة للميثاق، هذا الأخير 

) من الميثاق والتي تتطلب أن تضع الدول 43وجبها تنفيذ مثل هذا القرار وفق ما تنص عليه المادة (حدد الآلية التي يتم بم

ً لاتفاقات تبُرم بين  الأعضاء في الأمم المتحدة تحت تصرف المجلس القوات اللازمة لتنفيذ قراراته، ويتم ذلك وفقا

في  إعطاء الضوء الأخضروهو ما دفع بالمجلس إلى ، 1المجلس والدول الأعضاء، إلا أن ذلك لم يحدث إلى غاية اليوم

عدة حالات إلى الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لاستخدام القوة العسكرية بهدف مواجهة حالات التهديد بالسلم 

  والأمن الدوليين.

ثر من ي أكفك وقد ساهمت ممارسة المجلس هذه في تكريس نظرية الترخيص باستخدام القوة من خلال لجوء المجلس لذل

تحت مبرر  2011وليبيا عام 1999حالة مثلما حدث في حرب الخليج الثانية وتدخّل حلف الناتو في كل من كوسوفو عام 

  الترخيص الضمني من طرف مجلس الأمن لاستخدام القوة.

ً للآل للدول على طرح تواتر مجلس الأمن على إعطاء الموافقة إشكالية البحث: رسومة في ية الماستخدام القوة خلافا

؟ وما هي الاستثناءات  )2\4ميثاق الأمم المتحدة العديد من التساؤلات من بينها: ما هو مفهوم القوة الواردة في المادة (

ً يجيز لمجلس الأمن ترخيص صلاحياته المتعلقة باستخدام الق دول؟ وهل وة للالواردة عليه وهل يتضمن الميثاق نصّا

  لس على ترخيص الدول باستخدام القوة يشكّل خروجاً عن أحكام الميثاق؟يمكن القول أن تواتر المج

ً مما سبق ورغبة مناّ في إثراء النقاش والجدل القانوني الذي أثُير بشأن الممارسة الدول س الأمن جديدة لمجلية الانطلاقا

لية لاقات الدوي العخدام القوة فوالتي تتضمن ترخيص الدول استخدام القوة العسكرية، سنحاول دراسة الإطار العام لاست

لقوة ال استخدام الدو (أولاً) والاستثناءات الواردة عليه (ثانياً) مع القيام بقراءة قانونية لأساس ترخيص مجلس الأمن

  .بعاً)(ثالثاً)، لنصل أخيراً إلى بحث مدى شرعية الحالات التي تم فيها استخدام القوة في الممارسة (را

  ستخدام القوة في العلاقات الدولية: مبدأ حضر ا -أولاً 

، ثم إبرام 1928عرف مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية تطوراً كبيراً منذ إقرار ميثاق بريان كيلوغ عام 

، هذا الأخير نص على منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها فيما بين الدول الأعضاء 1945ميثاق الأمم المتحدة عام 

                                                 
وتحديد كيفية وضع  43بتكليف لجنة أركان الحرب بدراسة الأبعاد العسكرية لمادة  16/2/1946قام مجلس الأمن بموجب قراره الصادر في  - 1

التي  دئ الأساسيةة المباالترتيبات التي تتضمنها موضع التنفيذ، وعلى إثر ذلك عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات تمكنت من خلالها من صياغ
أرسلت تقريرها إلى مجلس و، 43جب أن تحكم عملية تشكيل وتنظيم قوات الأمم المتحدة المسلحة، المفترض إنشاؤها وفقاً لما تنص عليه المادة ي

 منى مجلس الأرها المقدم إللكن مناخ الحرب الباردة أدى إلى تجميد عمل اللجنة، وهو ما أشارت إليه اللجنة في تقري 1947الأمن في بداية عام 
التوزيع، ولترجمة في العام ذاته، أنظر: أحمد سيد أحمد، مجلس الأمن فشل مزمن وإصلاح ممكن، الطبعة الأولى، مركز الأهرام للنشر وا

 .32، ص2010القاهرة 
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من  2\4سوية نزاعاتها الدولية، حيث أصبحت هذه القاعدة من قواعد القانون الدولي الملزمة وفق ما جاء في المادة لت

  .2الميثاق

ً لميثاق الأمم المتحدة: م -1 لمتحدة صراحةً من ميثاق منظمة الأمم ا 2\4حظرت المادة فهوم استخدام القوة وفقا

ً في عجهيئة العلاقات الدولية، إذ جاء فيها أنه: ((يمتنع أعضاء ال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في لاقاتهم ميعا

جه و على أي وولة أدالدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية 

  آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة)).

لك أبعد من ذ ت إلىلالتزام بعدم استخدام القوة في علاقاتهم الدولية، كما ذهبفرضت هذه المادة على الدول الأعضاء ا

من  استخدامها،ديد بحين منعت مجرد التهديد باستخدامها فقط، بشكل أصبح معه مبدأ عدم مشروعية استخدام القوة أو الته

  قواعد القانون الدولي العام الثابتة والمستقر عليها.

الفقرة الرابعة من المادة الثانية لم تحدد مفهوم القوة التي تشير إليها، ويعتقد البعض أن المقصود  إنولابد من الإشارة إلى 

بالقوة هنا هي القوة المسلحة أو العسكرية فقط، باعتبار أن تطبيق القوة أو استخدامها إنما يتم بواسطة حرب عدوانية أو 

لمسلحة أو جماعة تابعة لها أو مسندة من قِبلها، وسندهم في ذلك هجوم مسلح أو عدوان ترتكبه الدول باستخدام قواتها ا

  .3عبارة القوة المسلحة التي تضمنتها ديباجة الميثاق

أن الميثاق لم يستعمل عبارة اللجوء إلى الحرب وفضّل استعمال مصطلح القوة وذلك لشمولية وعمومية لكن يمكن  القول 

الموجّهة ضد الاستقلال السياسي والوحدة الترابية للدول، كما يضم أعمال هذا الأخير حيث يشمل كل استخدامات القوة 

  .4العدوان والمساس بسيادة الدول الأخرى، من جهة، والنقائض المرتبطة بتفسير مصطلح الحرب من جهة أخرى

يد من تبذل العد امةلعإن الميثاق وعلى الرغم من إدراجه للعدوان إلا أنه لم يتضمن أي تعريف له، وهو ما جعل الجمعية ا

المادة  حيث نص في 29في دورتها رقم  14/12/1974بتاريخ  3314الجهود لتعريفه بشكل تمخّض عنه صدور القرار 

قلال ة أو الاستقليميالأولى منه على أن العدوان هو استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سيادة ووحدة الأراضي الإ

  ريقة أخرى لا تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.السياسي لدولة أخرى، أو بأي ط

لسابع افي الفصل  مقررةوقد منح القرار كامل السلطة التقديرية لمجلس الأمن في تقدير حالات العدوان واتخاذ التدابير ال

ل عدواناً إلا أن التي تمثّ  ورغم تحديدها للحالات 3314من الميثاق لمواجهتها، مع الإشارة إلى أن المادة الثالثة من القرار 

  م المتحدة.الأم المادة الرابعة تركت لمجلس الأمن مطلق السلطة في تحديد حالات أخرى تشكّل عدواناً بمقتضى ميثاق

ر دامها في غيصبحت قاعدة تحريم استخدام القوة أو التهديد باستخأ الطبيعة القانونية لمبدأ حظر استخدام القوة: -2

يها أو الخروج عل يجوز باح فيها استخدامها (الأمن الجماعي والدفاع الشرعي) قاعدة آمرة لاالحالات الاستثنائية التي يُ 

  الاتفاق على ما يخالفها.

فقد أكدت محكمة العدل الدولية في العديد من القضايا أن مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية يعُد من قبيل 

أن قاعدة  1949م الدولي، فقد جاء في حكم المحكمة في قضية مضيق كورفو عام القواعد الآمرة التي تشكّل النظام العا

                                                 
 15من جانب  27/8/1928تم إبرام ميثاق بريان كيلوغ المعروف أيضاً بميثاق باريس بمبادرة فرنسية وأمريكية، وقد تم التوقيع عليه في  - 22

ة الأولى منه على أن ، كما تضمن ميثاق بريان كيلوغ مادتين نصت الماد24/7/1929دولة من بينها جميع الدول الكبرى ودخل حيز النفاذ في 
نازلوا ة، وقد توليعات الد((الأعضاء الساميين المتعاقدين يعلنون بكل جدية باسم شعوبهم بأنهم يدينون اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل المناز

و حل أن أي تسوية ن على أعنها كوسيلة لتحقيق السياسات العامة))، بينما جاء في المادة الثانية أن: ((الأعضاء الساميين المتعاقدين يتفقو
ً كان مصدرها، والتي يمكن أن تقوم بينهم لا يمكن حلها إلا با  - ظر: سلمية))، أنلطرق الللنزاعات الدولية والخصومات، مهما كان نوعها وأيا

 . 62، ص2008رة، ، القاهسمعان بطرس فرج الله، جدلية القوة والقانون في العلاقات الدولية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار الشروق الدولية
 16، ص0920محمد وليد اسكاف، حق استخدام القوة ودوره في العلاقات الدولية، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية،  - 3
) منشورات 0002-1990محمد بوسلطان، حماية الأمن والسلم من خلال نظام الأمم المتحدة، التطورات الحديثة، عشرية العلاقات الدولية ( - 4

 35، ص2001مركز التوثيق والبحوث الإدارية، الجزائر، 
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حظر اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية تفرض ذاتها رغم النقائض التي تعاني منها منظمة الأمم المتحدة، كما أكدت 

ً في قضية نيكاراغوا عام  الدولية لا يشكّل قاعدة اتفاقية أن تحريم استخدام القوة في العلاقات  1986المحكمة أيضا

  .5فحسب، بل يمثلّ قاعدة عرفية تفرض نفسها في استقلال تام عن ميثاق الأمم المتحدة

إن تطور القانون الدولي واتجاهه نحو منع الحرب في القانون الدولي، يتمثلّ قبل كل شيء في العمل على تأكيد ضرورة 

ذلك عملت منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها على تسوية النزاعات الدولية تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، ل

، وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، باعتبارهما عاملين أساسيين للحفاظ على السلم والأمن 6بالطرق السلمية

  ؤونها الداخلية.الدوليين، وذلك في إطار احترام مبدأي المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في ش

د الميثاق المقابل أكة، وبلقد خطا ميثاق الأمم المتحدة خطوة حاسمة بتحريمه ولو نسبياً استخدام القوة في العلاقات الدولي

انيلا ضح إعلان م، وأوعلى التزام أعضاء الأمم المتحدة باللجوء إلى الوسائل السلمية لتسوية النزاعات التي تنشب بينهم

  ن.من الإعلا 15قة بينهما في الفقرة الرابعة من ديباجته، وكذا المادة الأولى فقرة العلا 1982لعام 

ميثاق بوغوتا في و، 1945كما أكدت هذه العلاقة مواثيق دولية وإقليمية أخرى، منها ميثاق جامعة الدول العربية لعام 

ع الثاني من الإعلان الفقرة الأخيرة من الفر، و1947، ومعاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 30/4/1948

  أوربا. التعاون فيمن والخاص بالمبادئ المرشدة للعلاقات بين الدول المشتركة التي تضمنتها الوثيقة الختامية لمؤتمر الأ

لا أنه يوجد وة، إم القستخدااوبالرغم من العلاقة الوثيقة الموجودة بين مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية ومبدأ تحريم 

ما الثاني زاعاتها، أنسوية فرق بينهما فالأول يعُد التزاماً إيجابياً يفرض على عاتق الدول اللجوء إلى الوسائل السلمية لت

  لية.لاقات الدوي العفهو التزام سلبي يفرض على عاتق الدول واجب الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ف

دة اء على قاعل اعتدبخرق مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية يشكّل عملاً دولياً غير مشروع، ونشير إلى أن 

  قانونية وعرفية في الوقت ذاته، كما أنه يشكّل جريمة دولية تمس السلم والأمن العالميين.

 ً   لاستثناءات الواردة على مبدأ حظر استخدام القوة:ا -ثانيا

اءات عن عض الاستثنوجد بوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية لا يعُد حظراً مطلقاً، إذ تإن حظر استخدام الق 

  لأمن.امجلس هذا المبدأ نص عليها صراحةً ميثاق الأمم المتحدة، واستثناءات أخرى كرّستها الممارسة الدولية ل

يد ول أو التهدلمتحدة لاستخدام القوة من طرف الدام على الرغم من تحريم ميثاق الأم استثناءات نص عليها الميثاق: -1

مم من طرف الأ دامهاباستخدامها، إلا أنه أورد استثناءات على ذلك، واعتبر استخدام القوة فيها أمراً مشروعاً، كاستخ

  المتحدة في إطار نظام الأمن الجماعي، والدفاع الشرعي الجماعي والفردي عن النفس من قِبل الدول.

حفظ  ع الدولي فيحماية مصالح المجتمليعُد نظام الأمن الجماعي نظاماً شرعياً لاستخدام القوة  الأمن الجماعي: حالة -أ

تحدة الأمم الم اء فيالسلم والأمن الدوليين، وهذا ما خوّله ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن نيابةً عن الدول الأعض

  وتطبيقاً للفصل السابع منه.

رتبط من الجزء يأة أن مم المتحدة لم يتضمن عبارة أو مفهوم الأمن الجماعي، هذا الأخير يقوم على قاعدبيد أن ميثاق الأ

ً بأمن الكل، ومن ثم يتعين على هذا الكل ممثلاً في مجلس الأمن أن يتصدى، مجتمِع ً عضويا و ي عدوان أاً، لأارتباطا

  تهديد قد تتعرض له أي دولة عضو من طرف دولة أخرى.

                                                 
أن القواعد الخاصة بحقوق الانسان ذات طابع شامل  5/2/7019اعتبرت المحكمة في حكمها الصادر في قضية برشلونة تراكشون بتاريخ  - 5

 ية في حمايةة قانونوعالمي، تندرج ضمن القواعد الآمرة التي تتجاوز الاختصاص الوطني، بحيث يجوز لجميع الدول أن تعتبر بأن لها مصلح
 هذه الحقوق وبالتالي فهي التزام في مواجهة الكافة.

(يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل من الميثاق ( 2/3جاء في المادة  - 6
 الدولي عرضة للخطر))
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بيق تدابير الأمن الجماعي من طرف مجلس الأمن لا يمكن أن يتم إلا بعد أن يقرر أن الوقائع المعروضة عليه إن تط

  .7) من الميثاق39تشكّل تهديداً للسلم أو إخلالاً به أو عملاً من أعمال العدوان استناداً إلى المادة (

ادته الأمن الدولي أو إعولمجلس الأمن اتخاذها لحفظ السلم ) التدابير التي يمكن 43، 42، 41كما بينّ الميثاق في المواد (

  كرية.إلى نصابه وقمع العدوان، وتتنوع تلك التدابير إلى تدابير مؤقتة، تدابير غير عسكرية وتدابير عس

  ويقوم نظام الأمن الجماعي الدولي على عدد من الأسس تتمثل فيما يلي:

  الدوليين. سلم والأمنيد الير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تؤدي إلى تهد* حق منظمة الأمم المتحدة في اتخاذ التداب

لزم من ما ي * التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تضع تحت تصرف مجلس الأمن، وبناءً على طلبه، كافة

  ين.القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية للمحافظة على السلم والأمن الدولي

كة، لية المشترالدو * ينبغي على الدول الأعضاء أن يكون لها وحدات جوية وطنية يمكن استخدامها فوراً في أعمال القمع

وحدات، وات هذه المن قولتمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير العسكرية العاجلة ضد الدولة المعتدية، ويحدد مجلس الأ

  ومدى استعدادها.

ً * تقدم الدول الأ تعين ثاق، كما يللمي عضاء كافة المساعدات للأمم المتحدة في أي عمل تتخذه ضد الدولة المعتدية وفقا

  عليها الامتناع عن مساعدة الدولة المتخذ ضدها الأعمال القمعية.

  * تخضع كافة تدابير القمع والأعمال العسكرية إلى رقابة وإشراف مجلس الأمن.

من  43دة الما دون تطبيق حالتنظام الأمن الجماعي بسبب ظروف الحرب الباردة التي  غير أنه لم يتم استكمال آليات

س الأمن ف مجلالميثاق، والتي نصّت على إبرام الاتفاقيات اللازمة لتشكيل القوات الدولية والتي توُضع تحت تصر

ً إلى تعطيل ع لمنصوص الحرب امل لجنة أركان لإعمالها في تطبيق التدابير العسكرية، كما أدت الحرب الباردة أيضا

  ) من الميثاق.47عليها في المادة (

هذا ونشير إلى أن المناسبة الأولى التي لجأ فيها مجلس الأمن إلى التدابير العسكرية كانت خلال الحرب الكورية عام 

) 678موجب القرار () ب1990)، كما لجأ المجلس إلى فرض هذه التدابير أيضاً أثناء حرب الخليج الثانية عام (1950(

  .8الذي كان السند القانوني لقيام دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت

ميثاق الأمم المتحدة ذ في حالة وقوع اعتداء، ولم يشوذلك حق الدفاع الشرعي عن النفس أي  حالة الدفاع الشرعي: -ب

ث أقرّ استثناءاً هاماً يتعلق بحق الدول في استخدام القوة للدفاع عن نفسها من الطرف المعتدي دون أن عن هذا المبدأ حي

  .9من الميثاق 4\2تكون مخالفة لمبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها في المادة 

لطبيعي او ينُقِص الحق أا يضُعِف ) من الميثاق بنصّها على أنه: ((ليس في هذا الميثاق م51هذا الاستثناء تضمنته المادة (

 ذلك إلى أنوحدة" للدول، فرُادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المت

دفاع عن لاً لحق الستعمايتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء ا

من  ه المستمدةومسؤوليت بمقتضى سلطته-س تبُلَّغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس النف

و من الدولي أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأأمن الحق في  -أحكام هذا الميثاق

  إعادته إلى نصابه)).

                                                 
من الميثاق على أنه: ((يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال  39تنص المادة  -  7

 لدولي أو إعادته إلى نصابه)).لحفظ السلم والأمن ا 42و 41في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً للمادتين العدوان، ويقدم 
  190، ص2004محمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر، عمان، الأردن،  - 8
في أفغانستان وحق الدفاع الشرعي، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة علي سيف النامي، التدخل العسكري  9

 23، ص2001الإسكندرية، العدد الثاني، 
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علق بإنشاء ) المت1945بعد عدة اقتراحات ومناقشات جرت في مؤتمر سان فرانسيسكو عام ( )51وقد وضع نص المادة (

لأعضاء اأحد  منظمة الأمم المتحدة، إذ برز اتجاهين، الأول يذهب إلى أنه في حال فشل مجلس الأمن بسبب استخدام

ما الشرعي، أ لدفاعاح لها بممارسة حق الدائمين لحق الفيتو، فإن الدولة المعتدى عليها ستكون غير محمية إذا لم يسُم

لسوفيتي لاتحاد ااقام ، لذلك ليمية واستغلالها في حالة الضرورةزيادة دور المنظمات الإقيركز على الاتجاه الثاني 

 ن الانتظارقوة دوأن يتم النص على استثناء يبيح استخدام ال -أثناء المفاوضات مع الدول الدائمة العضوية-ح ااقترب

نيا، وقد بريطاعلى إذن من مجلس الأمن، وتمت مراجعة هذا الاقتراح من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و للحصول

  ) من الميثاق السالف ذكرها.51تم تعديله ليتطابق مع النص الحالي للمادة (

وهو إجراء  لدول،ايه هذا الأخير تلجأ إلأن ُ وتجدر الإشارة إلى الفرق الموجود بين الأمن الجماعي والدفاع الشرعي، 

لأمن الجماعي ا) من الميثاق، في حين يعُتبر 51تتخذه بموجب مسؤولياتها الخاصة وفق الشروط المحددة في المادة (

  ه.مجموعة من الإجراءات الجماعية التي يتخذها مجلس الأمن تطبيقاً للفصل السابع تحت إشرافه ورقابت

يحة في وضع الشروط والقواعد التي يجب توافرها عند ممارسة حق ) واضحة وصر51إلى جانب ذلك، فإن المادة (

الدفاع الشرعي، إذ لا يجوز اللجوء إلى هذا الحق إلا إذا وقع عدوان أو هجوم مسلح على الدولة الممارسة لحق الدفاع 

كون بوسيلة مناسبة الشرعي، إضافةً إلى شرط التناسب، بمعنى أن الدفاع لا يجوز أن يتم إلا بعد وقوع العدوان، وأن ي

ً تبليغ مجلس الأمن بالتدابير المتخذة فوراً باعتباره الجهة المسؤولة 51ومساوية للعدوان، كما اشترطت المادة ( ) أيضا

  .10عن حفظ السلم والأمن الدوليين

هديد تسبق وأن أشرنا إلى أن حظر استخدام القوة أو ال ستثناءات كرّستها الممارسة الدولية لمجلس الأمن:ا -2

ةً، فقد ميثاق صراحها الباستخدامها في العلاقات الدولية لا يعُد حظراً مطلقاً، فبالإضافة إلى الاستثناءات التي نص علي

لقوة ال استخدام الدو كرّست الممارسة الدولية استثناءين هامين يبيحان استخدام القوة ويتعلق الأمر بتفويض مجلس الأمن

  ض حماية حقوق الإنسان والأقليات.والتدخل الدولي الإنساني بغر

ير الذي غأخذ استخدام القوة في إطار نظام الأمن الجماعي شكلاً آخر  بترخيص من مجلس الأمن: استخدام القوة -أ

يتمثل هذا و)، 43نص عليه الفصل السابع من الميثاق، وذلك بسبب عدم وضع الترتيبات المنصوص عليها في المادة (

ة ذه الممارسرزت هالأمن الدول استخدام القوة بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وقد ب الشكل في تفويض مجلس

  .1990منذ حرب الخليج الثانية عام 

هذه الممارسة الجديدة لمجلس الأمن بالاستناد إلى إخفاق النظام القانوني الذي  -الفقه الأمريكي-لقد برر الفقه الغربي 

دة في مجال تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية والاستثناءات التي ترد عليه، مدللاً على أقامه ميثاق الأمم المتح

ذلك بعدم كفاية أو فاعلية هذا النظام في التصدي للدول المارقة أو دول محور الشر، التي تشجّع الإرهاب، وتحمي 

ضد شعوبها، ويرى ضرورة عمل الأمم المتحدة الجماعات الإرهابية، أو ترتكب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 

ً على النحو الذي يطلق يدها في التعامل مع هذه الدول من خلال استخدام القوة  على تجاوز الإطار القانوني القائم حاليا

                                                 
توجد حالة أخرى يكون استخدام القوة فيها مشروعاً ومباحاً وهي حروب التحرير التي تخوضها الشعوب في إطار الحق في تقرير المصير،  - 10
حول منح الاستقلال  14/12/1960الصادر في  1514من ميثاق الأمم المتحدة، وأيده إعلان الجمعية العامة رقم  1/2و حق تضمنته المادة وه

ودية والتعاون بين الخاص بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات ال 24/10/1970الصادر في  2625للشعوب المستعمرة، وكذلك القرار 
 ً لدولي، ادئ القانون فق ومبالميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد على حق الشعوب في الحصول على الدعم من أجل نيل استقلالها بما يت الدول وفقا

، 1997ونس، تلأحمر، اأنظر: عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي، منشورات المعهد العربية لحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب 
 .13ص
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ً عن القيود التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة وتحت مبرر الترخيص من طرف مجلس الأمن صريحاً  المسلحة خروجا

ً كان أ   .11م ضمنيا

لميثاق الالتزام ) من ا2\7خل عمل دولي غير مشروع، فقد فرضت المادة (: الأصل أن التدالتدخل الدولي الإنساني -ب

المجتمع  ي تهمبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، غير أن صيرورة حقوق الإنسان واعتبارها من المواضيع الت

ضطهاد رض للاالعديد من الدول بتفويض من مجلس الأمن لحماية أقليات تتعالدولي كافة جعل هذا الأخير يتدخل في 

  تحت ذريعة التدخل لأغراض إنسانية أو التدخل الدولي الإنساني.

وإذا كان الفقه الدولي قد اختلف حول مفهوم التدخل الدولي الإنساني بين من يعتبره ذلك التدخل الذي يتم عن طريق القوة 

جلس الأمن، ومن يرى بأنه يمكن أن يتم عن طريق استخدام القوة العسكرية أو عن طريق وسائل المسلحة بتفويض من م

أخرى مثل الضغط السياسي والضغط الاقتصادي والدبلوماسي، فإنه يتفق على أن الغرض منه إنساني وهو حماية حقوق 

  .12الإنسان والأقليات

 ن الميثاق،مسابع رات الصادرة عن مجلس الأمن طبقاً للفصل الهذا وقد تجسّد التدخل الدولي الإنساني عن طريق القرا

الجديد  تجاهوارتكزت هذه القرارات على دول شهدت وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والأقليات، وبدأ هذا الا

ي يتعرض مع الت، الذي أدان أعمال الق5/4/1991بتاريخ  668لمجلس الأمن منذ حرب الخليج الثانية بإصداره القرار 

 ضع للسلملواهديد لها السكان المدنيون في أجزاء كبيرة من العراق، الذي شمل مؤخراً المناطق السكانية الكردية، وت

ى ن يحتاج إلميع مب المجلس من العراق السماح بوصول المنظمات الإنسانية على الفور، إلى جوالأمن الدوليين، كما طل

  فرّ التسهيلات اللازمة لعملياتها.يوأن المساعدة في كل أنحاء العراق و

 لاراحة لقد كان هذا القرار في الحقيقة خطوة متقدمة في توسيع سلطات مجلس الأمن لكونه ولأول مرة ينص بص

تخاذ اب أيضاً لاه البلغموض فيها على ربط انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة مع تهديد السلم والأمن الدوليين، كما فتح 

 929قرار ) وال1994( 912) الخاص بالصومال، والقرار 1992( 794سمح بالتدخل الإنساني كالقرار قرارات أخرى ت

  ) المتعلق بالوضع في هاييتي.1994( 940) الخاصين برواندا والقرار 1994(

  

  

 ً   لإطار القانوني لترخيص الدول استخدام القوة:ا -ثالثا

مقررة له ممارسة دولية جديدة تقضي بتفويض السلطات ال 1990كرّس مجلس الأمن منذ حرب الخليج الثانية عام  

 إلى 42ادة ي المفبموجب الفصل السابع من الميثاق، لاسيما تلك المتعلقة بتنفيذ التدابير العسكرية المنصوص عليها 

  الدول الأعضاء بالمجلس دون وجود أي نص صريح في الميثاق يخوّل له ذلك.

بيق لأمن كامل السلطات التقديرية في تطيملك مجلس ا لدول استخدام القوة:مدى جواز ترخيص مجلس الأمن ا -1

 ن، وقد درجلعدواأحكام الفصل السابع من الميثاق لمواجهة حالة من حالات التهديد بالسلم أو الإخلال به أو وقوع ا

ية بير العسكرلتدافي ذلك ا المجلس منذ بداية التسعينيات على تفويض الدول الأعضاء تنفيذ التدابير التي اتخذها بما

فة ضاء اتخاذ كا) من الميثاق، وذلك بالاستعمال المتكرر لعبارة ((تفويض الدول الأع42المنصوص عليها في المادة (

  .التدابير الضرورية لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما))

                                                 
  87، ص2003، 153ح الدين عامر، القانون الدولي في عالم مضطرب، مجلة السياسة الدولية، العدد صلا - 11
  261، ص2004شاهين علي الشاهين، التدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاته، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الرابع، ديسمبر  - 12
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ين، الرأي ى رأيجعلت الفقه الدولي ينقسم إل هذه الممارسة الجديدة لمجلس الأمن في غياب نصوص صريحة في الميثاق،

) تؤكدان بوضوح 47\3) و(46الأول يعتبر أن المجلس لا يجوز له من الناحية القانونية تفويض سلطاته، لأن المادتين (

ذلك  لمتحدة، إذ يمثلّا) يجب أن يكون تحت رقابة وإشراف الأمم 42أن تنفيذ التدابير العسكرية المستندة لأحكام المادة (

  شرطاً أساسياً لشرعية الإجراءات العسكرية المتخذة من طرف مجلس الأمن.

لطاته في من لسيذهب الرأي الثاني إلى أنه توجد نصوص في الميثاق تشير بصورة ضمنية إلى إمكانية تفويض مجلس الأ

) إلى 42واد من (تفرع عن الم) التي ت48تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق إلى الدول الأعضاء، وبخاصة المادة (

لمواد اما أن ) والتي تعترف ضمنياً بحق مجلس الأمن في تفويض سلطاته إلى بعض الدول الأعضاء في المجالس، ك47(

  ) تجيز للمجلس أن يكلّف الدول بتنفيذ قراراته مادام أنها اتفقت على ذلك مسبقاً.25و24(

) يثبت أنها مجرّد اقتراح طريق أو أسلوب 47) و(46ها في المادتين (إن النظر إلى الآليات والإجراءات المنصوص علي

) من الميثاق، فالقراءة المتمعنّة والدقيقة لأحكام 42لمجلس الأمن كامل السلطة في انتهاجه عند تطبيق أحكام المادة (

اعدة المجلس في أداء ) توحي بأن لجنة أركان الحرب هي جهاز قصدَ واضعي الميثاق إيجاده لمس47) و(46المادتين (

، وهي 13مهامه المحددة في الفصل السابع، فاللجنة تساعد المجلس في إعداد الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة

  التي تقدم له المشورة والمعونة في جميع المسائل المتعلقة بالحاجات الحربية اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ية قوات جي لأأركان الحرب هي المسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتي إضافةً إلى ذلك، فإن لجنة

صراحةً  ) من الميثاق تتضمن53مسلحة موضوعة تحت تصرفه وقيادته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المادة (

افه ة، تحت إشرسكريام القوة العإمكانية تفويض المنظمات الإقليمية القيام بأي عمل من أعمال القمع بما في ذلك استخد

التعاون مع  ثامن،ورقابته، وهو ما فعله المجلس حينما فوّض الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بموجب الفصل ال

  سيراليون. من ضدالحكومة المنتخبة ديمقراطياً لضمان التنفيذ الفعال لتدابير الفصل السابع التي اتخذها مجلس الأ

استخدام  يتعين على مجلس الأمن عند تفويضه الدول الأعضاء قوة:القيود الواردة على ترخيص الدول استخدام ال -2

الدول  بير المتخذة من جانب) من الميثاق أن يقوم بدور الرقابة والإشراف على التدا42القوة العسكرية استناداً إلى المادة (

  تنفيذاً لقرار التفويض.

 ت العسكريةعمليامفوضة باستخدام القوة ملزمة بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن تتعلق بسير الكما أن الدول ال

ة من جانب لمتخذاستناداً إلى تفويض المجلس، فهذه التقارير تسهّل من مهمة مجلس الأمن في الرقابة على الأعمال ا

ر قديم تقاريتتولى ات المتحدة الأمريكية هي التي تالدول الأعضاء، فقد أوضح المجلس خلال الأزمة الكورية أن الولاي

  دورية حول سير العمليات العسكرية في كوريا.

يجري من  ) من الميثاق تنص على أنه يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما54إضافةً إلى أن نص المادة (

  .منها ليمية أو ما يزمع إجراؤهالأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إق

غير أنه لا مجال للمقارنة بين النصوص النظرية والممارسة التطبيقية، فإذا كان مجلس الأمن مقيدّاً بالالتزام بالرقابة 

والإشراف على قراراته المتعلقة باستخدام القوة العسكرية، فإن الواقع العملي يبرز تخليّ المجلس عن سلطته في الرقابة 

شراف على القوات التي تقوم بتنفيذ قراراته للدول التي تنتمي إليها هذه القوات وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية والإ

الأمر الذي مكّن هذه الأخيرة من تنفيذ أهداف غير تلك التي تستهدفها قرارات مجلس الأمن، لأن المجلس خوّل دول 

استخدام جميع الوسائل الضرورية دون مراقبة أو إشراف من المجلس، مما التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 

                                                 
 حدة.من ميثاق منظمة الأمم المت 46أنظر المادة  - 13
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جعل قوات التحالف لم تقتصر على تحرير الكويت وإنما ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث عملت على قصف عنيف وشامل 

فإن القرار للتراب العراقي مستهدفةً في ذلك تحطيم كل القدرات العسكرية والاقتصادية للعراق، وفي نفس السياق 

) يظُهِر بشكل كبير على أنه رخّص للدول المتحالفة مع الكويت استخدام حقها في الدفاع الشرعي الجماعي 678(

  ) من الميثاق، أكثر من كونه استخداماً لآلية الأمن الجماعي وفقاً للفصل السابع.51المؤسَس على المادة (

ه في لطبيق اقبة والإشراف على تنفيذ قراراته قد وجد أول تومن جهة أخرى، فإذا كان تخلي مجلس الأمن عن المر

لرقابة ن ممارسة اةً عالنزاع العراقي الكويتي، فقد وجد له تأكيداً في المشكلة الصومالية، نتيجة تخلي مجلس الأمن كليّ 

  ).1992( 794على التدخل الدولي الذي تم في إطار عملية استعادة الأمل في الصومال بموجب القرار 

 ً   شروعية الحالات الراهنة لاستخدام القوة: م -رابعا

ستناداً إلى لى القوة اجوء إأدت الحالات التي تم فيها استخدام القوة العسكرية حديثاً إلى ظهور فرضيتين، تتعلق الأولى بالل

يعة ت ذرتحتفويض ضمني من طرف مجلس الأمن، بينما تتعلق الثانية باستخدام القوة خارج قرارات مجلس الأمن و

  يقوم به الكيان الصهيوني. الدفاع الشرعي أو الوقائي عن النفس مثلما 

ين الحالات بإذا كان حق الدفاع الشرعي كما أشرنا سابقاً يعُد من  دام القوة بترخيص ضمني من مجلس الأمن:استخ -1

وم جديد للدفاع ظهر مفه 11/9/2001من الميثاق، إلا انه نتيجة  51المشروعة لاستخدام القوة وفق ما جاء في المادة 

اً لتهديد مصدر الشرعي باسم محاربة الإرهاب الدولي، حيث يتم اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية ضد دول تعُتبر

  السلم والأمن الدوليين، أو ما يسُمّى بدول محور الشر أو الدول المارقة.

إصدار مجلس الأمن على التوالي قرارين  2001في أيلول ترتبّ عن الهجمات التي تعرّضت لها الولايات المتحدة 

وسنقتصر على دراسة القرار الأول الذي  28/9/2001في  1373والقرار  12/9/2001في  1368هامين هما: القرار 

ينطوي على تفويض ضمني من مجلس الأمن والترخيص للولايات المتحدة بالتدخل العسكري في أفغانستان دون أي 

  .14رقابة منه

دمة جاء في مق ، كمالقد أقرّ مجلس الأمن إدانة أحداث الحادي عشر من أيلول واعتبرها تهديداً للسلم والأمن الدوليين

تراف، ف هذا الاعتكيي القرار اعترافه بحق الدفاع الشرعي أو الجماعي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وقد اختلف الفقه في

ه داً على هذرعي راعتراف من مجلس الأمن بحق الولايات المتحدة في الدفاع الشواتجه أغلبهم إلى أنه موافقة ضمنية و

عي لا لدفاع الشران حق الأحداث، رغم اكتفائه فقط بتكييف الأحداث على أنها تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مع العلم أ

 ات المتحدةلولايلأمن على استخدام ايمكن ممارسته إلا في مواجهة عدوان مسلح، وما يؤكد الموافقة الضمنية لمجلس ا

ي يكي فللقوة خارج إطار نظام الأمن الجماعي وتحت غطاء الدفاع الشرعي عدم إدانته للتدخل العسكري الأمر

  .أفغانستان

في السياق ذاته، فقد شكّلت الحرب ضد العراق نموذجاً آخر لما يسُمّى باستخدام القوة خارج إطار نظام الأمن الجماعي، 

التفويض الضمني لمجلس الأمن وتحت غطاء الحرب الوقائية ضد الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، فبعدما حصل  بحجة

الرئيس الأمريكي على تفويض من الكونغرس باستخدام القوة أو التدخل في العراق دون الرجوع إلى مجلس الأمن، حيث 

                                                 
، 2005محمد صافي يونس، مدى مشروعية لجوء الدول إلى التدابير العسكرية لمكافحة الإرهاب الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 14

  108ص
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رةً بالتدخل منفردة،  25/10/2002بتاريخ أثارت الولايات المتحدة الأمريكية قضية التدخل في العراق  أمام المجلس محذِّ

  .15في حالة عجز المجلس عن اتخاذ قرار يرخّص لها باستخدام القوة العسكرية

د أتى خرقاً الذي نص على أن العراق ق 8/12/2002في  1441لكن بعد مناقشات حادة بين الدول الكبرى صدر القرار 

لعواقب وخيمة إذا  )، وحذرّ العراق من تعرّضه1991( 687أسلحته الواردة في القرار  جوهرياً لالتزاماته الخاصة بنزع

ن أسلحة تيش عفشل في الوفاء بالتزاماته بمقتضى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما حدد القرار مهمات فرق التف

  الدمار الشامل في العراق.

لعراق في لايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لغزو ا) الأساس الذي استندت إليه الو1441لقد شكّل القرار (

اق، د العر، حيث اعُتبر هذا القرار بمثابة ترخيص ضمني من مجلس الأمن لاستخدام القوة العسكرية ض20/3/2003

  رغم اعتراف روسيا وفرنسا بأنه لا يبيح استخدام القوة.

 ام القوة دونمن بين الدول التي تلجأ إلى استخد لصهيونيالكيان اعد يُ  لقوة دون ترخيص من مجلس الأمن:ااستخدام  -2

للهجوم  هتعدادمنذ اس الكيان الصهيونيأي تفويض صادر من مجلس الأمن تحت مبرر الدفاع الشرعي الوقائي، فقد أعلن 

ً لحقهّ في الدفاع الشرعي عن النفس، وهو المعيأنه س 2006على لبنان عام  ذي أكّده النى نفسه قوم بهذا الهجوم تطبيقا

ً جديداً لاستخد 17/7/2006في بيانه أمام الكنيست يوم  الكيان الصهيونيرئيس وزراء  ام القوة العسكرية مضيفاً أساسا

"منظمة  عتبارهأصبح وكيلاً عن المجتمع الدولي في القضاء على حزب الله با الكيان الصهيونيضد لبنان، مفاده أن 

اصةً الجزء المتعلق وخ 1559للمجتمع الدولي أيضاً في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم  عد وكيلاً أنه يُ  إرهابية"، كما أكد

طقة ن هذه المن ماللهمنه بنزع سلاح حزب الله وتأكيد سلطة الحكومة اللبنانية على الجنوب اللبناني وإزالة مواقع حزب 

  .الكيان الصهيونيحتى لا يستمر في "عدوانه" على 

ف نفسه مؤكداً حق الموق 16/7/2006بيان قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى في روسيا يوم  زيادةً على ذلك، فقد أكد

والاتحاد  متحدة" في الدفاع عن نفسه، وهو الموقف ذاته الذي أكدته الأمم المتحدة والولايات الالكيان الصهيوني"

  الأوربي.

أدى هذا العدوان  ، حيث13/8/2006اً على لبنان بتاريخ " هجوماً عسكريالكيان الصهيونيبناءً على هذه الأسانيد شنّ "

ً إلى مقتل حوالي  34الذي استمر حوالي  ً من بينهم  2000يوما ير ما يقارب من الأطفال، وتسبب في تهج %40مدنيا

أن حزب  لىتناداً إلك اس" أن ذلك الهجوم يعُد دفاعاً شرعياً عن النفس، وذالكيان الصهيوني" ىالمليون لبنانياً، وقد ادع

 ختطاف جنديين ا" مجتازاً الخط الأزرق وتم الكيان الصهيونيراضي "أبعملية توغل داخل  12/8/2006الله قد قام في 

ان كيلل" "، وبذلك فإن اختراق الخط الحدودي من طرف حزب الله يعُتبر "عدواناً" يخوّلالكيان الصهيوني"من 

  " حق الدفاع الشرعي "لقمعه".الصهيوني

س الأمن لم يتخذ إلا أن مجل 12/7/2006" وحزب الله اللبناني بدأت في الكيان الصهيونيبالذكر أن الحرب بين "حريٌّ 

بنان، وقد على ل لكيان الصهيونيلأي بعد شهر كامل من استمرار الهجوم العسكري  12/8/2006أي قرار حتى تاريخ 

هديداً نان تشكّل تضائه الدائمين، ليقرر أن الحالة في لببعد محادثات طويلة وشاقة بين أع 1701أصدر المجلس القرار 

كيان للة "للسلم والأمن الدوليين دون أن يتضمن أي إشارة إلى الفصل السابع من الميثاق ودون أي إدانة واضح

ن السلم والأم من طرف الفقه الدولي بالقرار المتأخر جداً وغير الكافي لإعادة 1701"، وقد وصف القرار الصهيوني

  . يالكيان الصهيونالدوليين إلى لبنان ووقف العدوان 

                                                 
دراسة مقارنة  –عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف محمد، التدخل الدولي لمصلحة الشعوب بين القانون الدولي الإنساني ومنطق القوة  -  15
  69، ص2007، 63الشريعة الإسلامية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد ب
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ً بالعدوان على غزة بتاريخ الكيان الصهيونيكما قام " أن هذا  متذرع 7/10/2023" تحت مبرر الدفاع الشرعي أيضا

الفاً خالعدوان يعُد رداً على الهجمات التي قامت بها حركة حماس، وقد استهدف كل المؤسسات المدنية الموجودة بغزة م

والتي أدت إلى دمار  بذلك مجمل قواعد القانون الدولي العرفية والاتفاقية دون أن يتحرك المجتمع الدولي لمواجهتها

  .نوالأف من الشهداء الفلسطينيي مرعب في قطاع غزة

تدخل يستند  على أنه 2011إضافةً إلى ذلك فقد بررت الدول الأعضاء في حلف الناتو تدخلها العسكري في ليبيا في آذار 

) بالرغم من أن هذا القرار لم 2011( 1973إلى الترخيص الضمني الممنوح لها من طرف مجلس الأمن بموجب القرار 

يتضمن أي إشارة تفوّض لحلف الناتو التدخل العسكري في ليبيا باستثناء نصّه على إنشاء منطقة حظر جوي، إلا أن 

ام العقيد معمر القذافي من خلال تنفيذ الحظر الجوي على ليبيا بهدف الدول الأعضاء في الحلف عملت على إسقاط نظ

يجسّد مبدأ مسؤولية المجتمع الدولي في التدخل العسكري لحماية المدنيين  1973حماية المدنيين، ومع ذلك فإن القرار 

  ليبيا. من خلال طلب جامعة الدول العربية من مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خـــــــــــــــاتـــــــــــــــمـــــــــــــــــــة

  نخلص مما سبق التعرض إليه إلى عدة استنتاجات أهمها:

نجاح المجتمع الدولي إلى حد ما في ترسيخ قاعدة حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية خارج  -

ثم اكتساب هذه القاعدة صبغة القاعدة -الأمن الجماعي والدفاع الشرعي -ددة في ميثاق الأمم المتحدة الأطر القانونية المح

  الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها نظراً لأنها التزام في مواجهة الكافة. 

ً غير الذي وضعه ميثاق الأم - م المتحدة، والذي يستوجب إن مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية أخذ مفهوما

على أي عمل قسري عسكري أن يكون بناء على ترخيص صريح من مجلس الأمن وتحت إدارته وإشرافه بغية التطبيق 

السليم لنظام الأمن الجماعي المحدد في الفصل السابع من الميثاق، فقد لجأ المجلس إلى هذا المفهوم المخالف للميثاق في 

احترام القواعد الواردة في الفصل السابع من الميثاق، كما لم يمارس أي دور رقابي على حرب الخليج الثانية دون 

  العمليات العسكرية التي قامت بها دول التحالف تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ا حدث ظهور ممارسة دولية جديدة تتعلق باستخدام القوة استناداً إلى ترخيص ضمني من طرف مجلس الأمن مثلم -

، أو عدم إدانة مجلس الأمن لاستخدام القوة العسكرية من طرف الدول 2003بالنسبة للغزو الأمريكي للعراق في آذار 

على الدولي كالعدوان الذي قام به الكيان الصهيوني دون ترخيص منه، وتحت غطاء الدفاع الشرعي لمحاربة الإرهاب 
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خالفة لميثاق منظمة الأمم المتحدة وتعد تهميشاً كلياً لدور مجلس الأمن كل من لبنان وغزة، وهذه الحالات في مجملها م

  في حفظ السلم والأمن الدوليين.

ا لقوة، فإنناخدام أمام هذه الحقائق التي كرستها الممارسة الدولية في ظل غياب دور فعال لمجلس الأمن في تنظيم است

) تحديداً دقيقاً، 2\4( خلال تحديد مفهوم القوة الواردة في المادةنقترح ضرورة إعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة من 

 طاق ممارسةراز نوكذلك تحديد ضوابط استخدام القوة بترخيص من مجلس الأمن عملاً بالفصل السابع من الميثاق، ثم إب

الذي أدى في  النص) بغية القضاء على التفسيرات المتباينة لهذا 51حق الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة (

  حالات عدة إلى الخروج على قواعد الشرعية الدولية.  

  

  

  المراجــــــــــــــــــع

  الكتب: -أولاً 

سة ولى، المؤسلمفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية لتسوية المنازعات الدولية، الطبعة الأاالخير قشي،  -1

  .1999وت، لبنان، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بير

التوزيع، ومد، مجلس الأمن فشل مزمن وإصلاح ممكن، الطبعة الأولى، مركز الأهرام للنشر والترجمة أحمد سيد أح -2

  .2010القاهرة، 

ية، لشروق الدولرج الله، جدلية القوة والقانون في العلاقات الدولية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار افسمعان بطرس  -3

  .2008القاهرة، 

لصليب ة الدولية لي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعهد العربية لحقوق الإنسان واللجنعامر الزمال -4

  .1997الأحمر، تونس، 

لنشر، لحق الدفاع الشرعي، مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة وا لصهيونياالكيان عبد الله الأشعل، المنظور  -5

  .2008القاهرة، 

  .2004لأردن، امحمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر، عمان،  -6
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The Dilemma of Using Force by the Approval of Security Council 

 

Abbdula al salmo 

Abstract  

 The authority to take action on collective security in accordance with Article 42 of the UN 

Charter is one of the most serious authorities given to the Security Council under the 

Charter of the United Nations. In this same way, the UN Charter gives the Security Council 

authority to so severe they at least provided for in Article 42. These must be the adaptation 

and determination pursuant to Article 39 of the UN Charter. The Security Council should 

not take any action relating to collective security, unless it determines a given case as a 

threat or breach of the peace or act of aggression The purpose of this study, which aimed to 

investigate the legitimacy of the new international practice of the Security Council, which 

includes the license stipulates the use of force between the provisions of the Charter and the 

relevant legal standards, compared to Practice international.  

 

Keywords: Use of force, collective security, Security Council, Charter of the United 

Nations  

 

 


